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Abstract  
 
The Algerian government, by enforcing foreign titles, aims to ensure that its own national 
titles are treated equally in other countries. This approach is based on the idea of 
respecting established rights, honoring the relationships between nations, and upholding 
justice while still protecting the country's sovereignty and public order. The Supreme 
Court plays an important role in overseeing the recognition of foreign enforceable titles, 
filling any legal gaps, and ensuring that foreign laws are applied correctly within Algeria. 
 

دور الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا في بسط الرقابة على السندات التنفیذیة 
 مختارة من قرارات المحكمة العلیا   نماذج :الأجنبیة

 
 ملخص 

من خلال تنفیذ السندات الأجنبیة إلى الحصول على نفس المعاملة لسنداتھا الوطنیة    الجزائریة  تھدف الدولة 
في الدول الأجنبیة، وإعمال ھذا المعیار یخضع السند لفكرة الحق المكتسب واحترام المعاملات والعلاقات  

ا الدولة ونظامھا  بسیادة  المساس  العدالة، وذلك دون  الدول واستمراریتھا وتحقیق فكرة  لعام، وتتدخل  بین 
المحكمة العلیا من خلال قراراتھا لبسط الرقابة على السندات التنفیذیة الأجنبیة وسد الثغرات القانونیة للتطبیق  

 السلیم للقوانین الأجنبیة داخل التراب الوطني.  
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 المقدمة  
 

أدى الانفتاح الحضاري والثقافي والاقتصادي الناتج عن التحولات في العلاقات الدولیة إلى خلق مصالح ومعاملات مختلفة 
بین الأفراد في إطار القانون الدولي الخاص باعتبار الجنسیة ھي الركیزة المكونة لھ في المقام الأول. إن الأصل العام في  

لسندات التنفیذیة ھو تنفیذھا في بلد الإصدار، ومتى تضمنت عنصرا أجنبیا فإنھا تخضع  تنفیذ الأحكام والقرارات ومختلف ا
في تنفیذھا لقواعد القانون الدولي الخاص لبلد التنفیذ الأجنبي وھذا تفادیا لتكرار الخصومة. والسندات التنفیذیة الأجنبیة 

ماعیة باعتبارھا تسمو على القانون الداخلي، كما ینبغي تخضع من حیث المبدأ إلى أحكام الاتفاقیات الدولیة الثنائیة والج
ألا تتعارض مع السندات التنفیذیة الجزائریة، وتطبیقاً لمعیار الرقابة على السندات الأجنبیة فإن المشرع الجزائري یعترف 

سواء أكانت ھذه السندات    بالسند الأجنبي من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، متى أمھر السند بالصیغة التنفیذیة
أحكاماً أم قرارات، أوامر قضائیة استعجالیة أم أوامر ولائیة طالما تعتبر في البلد الذي صدرت فیھ سنداً تنفیذیا، كما یجب 
التنویھ إلى أن ھاتھ السندات تخضع إلى شروط محددة قانونیا یجب مراعاتھا وإلا فمصیرھا عدم القبول. وتختص المحكمة  

بمقر المجلس دون غیرھا بمراقبة الحكم أو السند الأجنبي ومنحھ الصیغة التنفیذیة. وللمحكمة العلیا كجھة قضائیة   المنعقدة 
رقابیة دور ھام في بسط ھذه الرقابة، من خلال القرارات التي تصدرھا في إطار الاجتھادات القضائیة للوقوف على مدى 

تكملة النقص في تھ السندات خدمة للصالح العام، فدورھا الحقیقي  التطبیق الصحیح للقانون من طرف القضاء على ھا 
، إذ نجدھا تتصدى من خلال قراراتھا للغموض والإبھام في التنفیذ السلیم للسندات الأجنبیة، إذ تعمل على توضیح القانون

صحیح الإجراءات لتنفیذ السندات الأجنبیة على الإقلیم الوطني الجزائري بصورة قانونیة مع مراعاة مبدأ سیادة الدولة و 
 یق العدالة وانصاف المتقاضین.     مبدأ الحفاظ على العلاقات الدولیة لغرض تحق 

  
 إشكالیة الدراسة:  

 
تعتبر السندات الأجنبیة إحدى الأدوات القانونیة الھامة في العلاقات الدولیة التجاریة والاقتصادیة، حیث تتیح للدول تنفیذ 
الأحكام الصادرة في دول أخرى على أراضیھا، مما یعزز التعاون القانوني بین الدول. وفي الجزائر، تتجسد ھذه الفكرة 

 .من معاملة سندات الدولة الوطنیة في الخارج بالمثلفي تنفیذ السندات الأجنبیة بما یض
إلا أن ھذه العملیة تثیر العدید من التحدیات القانونیة والسیاسیة، لعل أبرزھا الحفاظ على سیادة الدولة الجزائریة ونظامھا 
العام. فبینما تسعى الجزائر لتحقیق العدالة بین الدول واحترام المعاملات الدولیة، فإن التداخل بین النظام القانوني المحلي 

ة یطرح إشكالیة كبیرة حول كیفیة ضمان تطبیق القوانین الأجنبیة داخل التراب الوطني دون المساس وبین القوانین الأجنبی
 .بسیادة الدولة

وفي ھذا الإطار، یأتي الدور الرقابي للمحكمة العلیا في الجزائر التي تسعى إلى سد الثغرات القانونیة والتأكد من تطبیق 
السندات التنفیذیة الأجنبیة بشكل یحقق العدالة ویحترم القیم القانونیة دون الإضرار بسیادة النظام الوطني. وتكون إشكالیة 

  .المحاور الأساسیة التي تثیر تساؤلات قانونیة واسعة التوفیق بین ھذه المبادئ أحد
على السندات التنفیذیة الأجنبیة و   608إلى  605نص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري في المواد من لقد  

شروط تنفیذھا، بما یكفل السیر الحسن لعملیة التنفیذ ، وفي حالة ظھور اشكال أو فراغ قانوني، فإن للاجتھادات القضائیة  
ھذا الفراغ و إزالة الغموض و الاشكال الذي یواجھ الإطار الذي یحكم السندات   للمحكمة العلیا دور لا یستھان بھ في ملء

   والتي حتما لا تتعارض مع  القاعدة القانونیة أنھ لا اجتھاد مع النص.التنفیذیة الأجنبیة 
 من خلال ما سبق بیانھ یطرح ھذا الموضوع الذي بین أیدینا الإشكالیة التالیة: 

كیف توازن الدولة الجزائریة بین تنفیذ السندات الأجنبیة واحترام سیادتھا الوطنیة، من خلال القرارات التي تصدرھا  
 المحكمة العلیا؟  

 سنحاول من خلال ھذا المقال الإجابة على ھذه الإشكالیة وفقا لخطة ثنائیة تتمثل في محورین كما یلي:
 ماھیة السند التنفیذي الأجنبي وشروط تنفیذه في التشریع الجزائري. المحور الأول: 

 المحور الثاني: رقابة المحكمة العلیا على تنفیذ السندات الأجنبیة. 
 

 المحور الأول: ماھیة السند التنفیذي الأجنبي وشروط تنفیذه في التشریع الجزائري
 
 السند التنفیذي الأجنبي   تعریف-1
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والإداریة، ولا حتى   المدنیة  الإجراءات  قانون  في  تناولھا  التي  المواد  في  التنفیذي  السند  الجزائري  المشرع  یعرف  لم 
 السندات التنفیذیة الأجنبیة، وإنما اكتفى بتعداد أنواع السندات التنفیذیة. 

والسندات التنفیذیة الأجنبیة ھي عبارة عن محررات تتولى السلطة العامة الأجنبیة تحریرھا ومباشرتھا، كما تتولى ھاتھ  
المھمة القنصلیة التابعة للدولة بالخارج، وفي كلتا الحالتین یتوافر السند على وصف الأجنبي، والعبرة لیست بالبلد الذي 

  1تبعھا السلطة التي باشرت تحریره.حرر فیھ السند، بل بالدولة التي ت
ولا یكفي أن یكون السند المراد تنفیذه أجنبیا بالمعنى الذي تطرقت إلیھ، بل یلزم أن یكون صادراً في منازعات القانون  
الدولي الخاص، أما بخصوص الأحكام القضائیة، فیخرج من دائرة ونطاق الأحكام الأجنبیة الاحكام الجنائیة والإداریة 

لیم الدولة التي صدرت عنھا، لأنھا بكل بساطة تصدر في محیط نشاط الدولة  والمالیة، حیث لا تتمتع بأي أثر خارج إق
الدولة. المالي الذي یتصل مباشرة بسیادة  العقابي أو  إلیھ    2المركزي أو الإداري أو  التطرق  ولكن ھناك استثناء یجب 

الآثار یمكن  آثار مدنیة، فھذه  الجنائي، وإذا ترتب عن ھذه الأحكام  القانون  لإقلیمیة  الجزائیة نظراً  بخصوص الأحكام 
مثال عن ذلك، تنفیذ الحكم القاضي بالتعویض ولو كان صادراً من محكمة جنائیة في   3إخضاعھا لنظام الأمر بالتنفیذ،

 4دعوى مدنیة.
 

 أنواع السندات التنفیذیة الأجنبیة  2-
 

نظم المشرع الجزائري السندات التنفیذیة الأجنبیة في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب المتعلق بالتنفیذ الجبري 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وتتمثل مجموعة السندات على سبیل    608إلى    605للسندات، وذلك في المواد  

و الأوامر بالإضافة إلى قرارات المجلس القضائي و المحكمة   5ام المحاكم الحصر حسب المشرع الجزائري كما یلي: أحك
العلیا المتضمنة إلزاما بالتنفیذ و أحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس الدولة ومحاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علیھا 

سمي لاحتجاجات إلى  من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط و أحكام المحكمین والشیكات والسفاتج بعد التبلیغ الر
المدین وعقود التوثیق و محاضر البیع بالمزاد العلني بعد إیداعھا بأمانة الضبط وأحكام رسو المزاد على العقار، كما تعتبر  
 أیضا حسب المشرع الجزائري سندات تنفیذیة كل العقود و الأوراق الأخرى التي یعطیھا القانون صفة السند التنفیذي

یفھم من الفقرة الأخیرة من المادة السابقة أن معرفة السندات التنفیذیة الأخرى یكون   نفس القانون.  من  600المادة بحسب  
إذ نجد أن المشرع الجزائري بالرجوع إلى القوانین والنصوص التي تناولت صفة كل وثیقة على اعتبارھا سند تنفیذي،  

لقوانین الساریة المفعول أو في ظل القوانین والنصوص ترك الباب مفتوحاً لإدراج سندات أخرى سواء أكان ذلك في ظل ا
 التي ستصدر لاحقاً.  

، المتضمن 11/ 02من القانون    96وفي ھذا المقام، نجد أن الرھن القانوني على اعتباره سنداً تنفیذیاً، نص علیھ في المادة  
سنة   المالیة  في  2003قانون  المؤرخ  بالمادة    24/12/2002،  المالیة    56والمعدّل  قانون  الرھن 2006من  وھذا   ،

     6المدینین. موضوعھ الأملاك العقاریة بقصد تحصیل الدیون من
وفي مجال الضمان الاجتماعي، نجد أن التحصیل الجبري للمستحقات في حالة عدم تسدید الاشتراكات من خلال القانون 

منھ، یتم تحصیلھا بواسطة الملاحقة وفق   45المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي المادة    2008المؤرخ في    08/08
ماعي ویؤشر علیھا رئیس المحكمة التي یقع بدائرة اختصاصھا استمارة موقع علیھا من مدیر وكالة ھیئة الضمان الاجت

التنفیذیة الأخرى. المدین وتنفذ كباقي السندات  إقامة  المحلات    7مكان  التنفیذیة أوامر غلق  السندات  كما تندرج  ضمن 
وعلیھ، نجد أن السندات التنفیذیة   8التجاریة الصادرة عن مدیر الضرائب، و كذلك أوامر الدفع الصادرة عن أملاك الدولة.

سواء أكانت وطنیة أم أجنبیة عدیدة ومتنوعة، وما قد یكون سنداً تنفیذیاً أجنبیا لیس بالضرورة أن یكون سنداً تنفیذا في 
المادة   في  علیھا  المنصوص  للشروط  مخالفتھ  المشرع عدم  اشترط  وإنما  والعكس صحیح،  قانون     605الجزائر  من 

 دنیة و الإداریة. الإجراءات الم
 . وفي الاتي أسوق مثالین عن السندات التنفیذیة الأجنبیة والإجراءات المتبعة في ذلك

في دولة أجنبیة، یعتبر سندا تنفیذیا ویجوز تنفیذه في الجزائر بناءا على مبدأ المعاملة بالمثل، أي    9المحرر التوثیقي  أولا:
بنفس الشروط المقررة في قانون الإصدار، ویكمن لطالب التنفیذ أن یتقدم بعریضة أمام رئیس الجھة القضائیة لطلب الأمر 

ة أن یتحقق أولا قبل إصدار أمر التنفیذ وإمھاره بالصیغة التنفیذیة بتنفیذ محرر الموثق الأجنبي، وعلى رئیس الجھة القضائی
من توافر الشروط المطلوبة لقابلیة المحرر للتنفیذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثیقھ فیھ، ومن خلوه مما یخالف القوانین 

الم مقتضیات  یندرج و  كلھ  الجزائر وذلك  العامة في  العام والآداب  والنظام  الإجراءات    606ادة  الجزائریة  قانون  من 
 المدنیة والإداریة.  

 ً إن الأحكام الصادرة عن جھات قضائیة أجنبیة تحوز قوة الاثبات، وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة    :ثانیا
فیتم رفع دعوى قضائیة من   أمّا إجرائیا  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یكون للحكم حجیة العقد الرسمي،  284

قبل طالب التنفیذ بعنوان إمھار الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة أمام القسم المختص والمماثل للقسم الذي أصدر الحكم 
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الحكم الأجنبي من قبل القضاء الوطني بعد إمھار   تنفیذ  المنفذ علیھ، ویتم  الأجنبي في محكمة مقر المجلس أي موطن 
ق. م. إ. ویلعب قاضي التنفیذ دور   605بالصیغة التنفیذیة لإعطائھ الصیغة الثبوتیة مع مراعاة الشروط الواردة في المادة  

ف القاضي الأجنبي عند تطبیقھ لقواعد وإجراءات لا علاقة لھا بالنظام القانوني الرقیب على السند التنفیذي المحرر من طر
 لدولتھ.  

 
 عدم التعارض مع مبدأ سیادة الدولة ومبدأ العدالة في تنفیذ السند الأجنبي 3-

المبدأ إلى أمرین ھامین، أولا مبدأ  إن مسألة تنفیذ السند الرسمي الأجنبي داخل الأراضي الجزائریة تخضع من حیث 
السیادة: والذي بمقتضاه أن الدولة لا تنفذ إلا الأحكام الصادرة من محاكمھا ضمن الاختصاص القضائي الوطني، ولا 

بأوامر جھة أج أن  یمكن بأي حال من الأحوال أن تأتمر  العدالة الذي ینص على  المقابلة، یوجد مبدأ  نبیة. وفي الجھة 
الحقوق التي تكرسھا الأحكام القضائیة الأجنبیة یجب أن یعترف بھا لأن المتقاضي یجب أن یحصل على حقھ أو حمایتھ 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.  3وفقا لتكافؤ الفرص كما تنص على ذلك المادة 
ویجب التنویھ إلى أن التوفیق بین ھاذین المبدأین المتعارضین، یكون من خلال رؤیة المشرع الجزائري، الذي ذكر في 

من قانون  الإجراءات المدنیة و الإداریة  أن السند التنفیذي الأجنبي یتمتع بالقوة الثبوتیة، وأن     606و     605المادتین  
جعل یتمتع بالقوة التنفیذیة بالنسبة للدولة الجزائریة ، فلكي یكتسب الحكم الطابع استصدار أمر بمنحھ الصیغة التنفیذیة ت 

التنفیذي الجبري لابد من الحصول على تأشیرة من القاضي الجزائري أي الأمر بمنح السند التنفیذي الأجنبي الصیغة 
 و الموضوعیة.التنفیذیة، والغایة من ذلك الرقابة على الحكم الأجنبي من الناحیة الإجرائیة 

 
 نظام المراقبة على تنفیذ السندات الأجنبیة  -4
 

لابد من الإشارة أنھ في السابق كان نظام إعادة النظر أو المراجعة ھو المطبق على السندات الأجنبیة خصوصا في فرنسا  
Révision  Systeme de  ومعناه أنھ یمكن للقاضي الوطني أن یتحقق زیادة على الشروط الأساسیة من أن یفحص ،

وقد انتقد بشدة نظام المراجعة بسبب تطور العلاقات الدولیة    10الحكم من الناحیة الشكلیة و یراجعھ من حیث الموضوع.
الذي أخذ بھ لأول مرة في فرنسا في محكمة الاستئناف    Systeme de Contrôleإلى أن تم اعتماد نظام المراقبة  
مخالفة بذلك قضاء محكمة النقض السابق.  ومن جملة الانتقادات التي    1955/ 21/10بباریس في الحكم المؤرخ في  

لنظام المراجعة أنھ إھدار للقیمة الدولیة للأحكام، وأنھ یتنافى والتعاون الدولي في    11جاءت في الحكم محل الاستئناف
عن   غریبة  تكون  وبھذا  والأطراف،  الأجنبي  القاضي  تخص  وظروفھا  القضیة  وقائع  أن  إلا  بالإضافة  القضاء،  میدان 

ي الحكم بھذا الشكل، فإنھ یجعل القاضي الوطني مما یصعب علیھ التكیف معھا. وفي الأخیر وفي حالة ما تم النظر ف
أما الوضع في الجزائر، فنجد أن النظام     12المحكمة الآمرة بالتنفیذ بمثابة محكمة استئناف للمحكمة الأجنبیة وھذا لا یجوز.

، وما یجري على الأحكام الأجنبیة یجري على المحررات الرسمیة  13القانوني أخذ بنظام المراقبة لتنفیذ الأحكام الأجنبیة
 14التنفیذیة الأجنبیة وقرارات التحكیم الأجنبیة.

 
 شروط الأمر بالتنفیذ  -5
 

إن نظام الأمر بالتنفیذ ھو النظام السائد في مختلف الأنظمة التشریعیة سواء كان في أوروبا أو في العالم العربي ومنھا 
الجزائر، ویؤسس ھذا النظام على مبدأ الاعتراف بآثار الأحكام الأجنبیة، ولكن بشرط أن یصدر أمر بتنفیذھا في المحاكم 

مر بالتنفیذ في دائرة اختصاصھا سلطة فحص السند الأجنبي للتحقق من توافر الشروط الوطنیة. وللمحكمة المراد تنفیذ الأ
قد یكون السند الأجنبي محل الفحص حكما قضائیا متعلقا بقضایا تجاریة أو مدنیة أو شؤون الأسرة،    15اللازمة لتنفیذه.

 وقد تكون سندات تنفیذیة أجنبیة أخرى. 
 والشروط الأساسیة التي ینبغي توفرھا في كل حكم أجنبي محل الفحص تكون كما یلي:

 
 أن یكون الحكم صادر من محكمة أجنبیة مختصة  5-1
 
والمقصود بذلك أن یكون الحكم صادراً عن محكمة مختصة بالفصل في الموضوع، والاختصاص معناه أن تكون مختصة  

 16دولیاً، ولیس الاختصاص الداخلي، ھذا الأخیر یعد مسألة بالأساس تخص الدولة التي صدرت الحكم عن محاكمھا فقط. 
ویتحدد الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبیة وفقا لما نص علیھ قواعد الاختصاص الدولي في القانون المدني الجزائري 

 17في حالة تنازع القوانین ومعرفة القانون الواجب التطبیق.
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 أن یكون الأطراف قد مثلوا تمثیلا صحیحا  5-2
 

 ویقصد بھذا الشرط ھو التأكد من سلامة الإجراءات التي اتبعتھا المحكمة الأجنبیة في إصدار الحكم وفقاً لقانونھا الداخلي. 
 
 أن یكون الحكم الأجنبي حائزاً لقوة الشيء المقضي فیھ 5-3
 

 بمعنى أن یكون الحكم المراد تنفیذه في الجزائر حكم نھائي بات، أي صادر في البلد الأجنبي وقابل للتنفیذ.   
 
 18ألا یتضمن الحكم ما یتعارض مع النظام العام والآداب العامة 5-4
 

مشروعة، تحت   بطریقة غیرمصالح المجتمع أو  ضد  ما یخالف النظام العام والآداب العامة معناه المنع من التصرف  
من   ونص المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة  19الجماعة.  وأخلاق  طائلة البطلان المطلق، باعتباره یمس بقیم وأفكار

من القانون المدني على أنھ: یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام والآداب العامة.   24المادة  
كما یحرص المشرع أشد الحرص على ألا تخالف الأحكام الأجنبیة النظام العام والآداب العامة كما سنرى في قرارات 

 في المحور الثاني والمواضیع التي ناقشتھا. المحكمة العلیا التي سنتطرق إلیھا 
 
 عدم صدور حكم وطني في نفس الموضوع وبین نفس الخصوم  5 -5
 

وھذا الشرط في حقیقتھ تطبیقا لشرط عدم مخالفة النظام العام في الدولة المطلوب تنفیذ الحكم فیھا، وعدم تناقض الأحكام  
 من جھة ومن جھة أخرى أنھ یؤول الاختصاص للقضاء الذي فصل في الخصومة المعروضة علیھ أول الأمر. 

 
   تنفیذ أحكام الاتفاقیات الدولیة -6
 

ھناك شروط إجرائیة وموضوعیة یجب توافرھا في السند التنفیذي الأجنبي لإنزالھ منزلة السند التنفیذي الوطني، واتبع  
المشرع الجزائري قاعدة المعاملة بالمثل المستنبطة من أحكام المعاھدات الدولیة، وكذلك اتفاقیات التعاون القضائي الثنائیة 

وھذا من باب التعاون القضائي، وإقرار بنود    20أبرمتھا الجزائر مع عدد من الدول.  في المواد المدنیة والتجاریة التي
  21الاتفاقیات الدولیة خدمة لتبادل المنافع ولاستقرار المعاملات الدولیة.

وأحكام الاتفاقیات الدولیة تسمو بطبیعتھا على القانون الداخلي، فھي واجبة التطبیق حتى ولو تعارضت نصوصھا مع  
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة استثنت من التطبیق ما ذكر في    608ولذلك نجد المادة   22أحكام القوانین الداخلیة.

ونقدم بعض الاتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر مع نظراءھا   23ما تقضي بھ أحكام المعاھدات الدولیة.  606و  605المادتین  
بتسلیم   المتعلقة  فرنسا  مع  المبرمة  والاتفاقیة  إلیھا،  الإشارة  سبق  التي   الریاض  اتفاقیة  الحصر،  لا  المثال  سبیل  على 

 ، و الاتفاقیات مع كل من تونس والمغرب و جمھوریة مصر العربیة و غیرھا.1965المجرمین سنة 
 

   المحور الثاني: رقابة المحكمة العلیا على تنفیذ السندات الأجنبیة
 

 اختصاص المحكمة العلیا 1-
 

المحكمة العلیا محكمة قانون ویمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة قانونا، وتمارس الرقابة على الأوامر 
للقانون واحترامھا لأشكال وقواعد الإجراءات. و السلیم  القضائیة من حیث تطبیقھا  كون المحكمة والأحكام والقرارات 

تختص العلیا لیست درجة من درجات التقاضي إلا ما استثني بنص خاص سواء تعلق الأمر بالمواد المدنیة أو الجزائیة. و
رقابة المحكمة العلیا من خلال الاجتھاد القضائي التي تصدره على مختلف السندات، وتحدید موقفھا بشأن الشروط الواجب 

 توافرھا لتنفیذ السند التنفیذي وطبیعة الرقابة القضائیة على ھذا الإجراء. 
 
 
 



 د.عادل بیطام 
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 مدلول رقابة المحكمة العلیا على السندات الأجنبیة 2-
 

باعتبار المحكمة العلیا ھیئة قضائیة تسھم في تفسیر القانون وتقدیم الحلول اللازمة لأي تعارض قد یظھر بین القوانین 
الوطنیة والأجنبیة من خلال قراراتھا، تساھم في تحدید المبادئ الأساسیة التي یجب أن تحكم تنفیذ السندات الأجنبیة، بحیث 

 .طار یحترم سیادة الجزائریتم تفعیل المعاھدات الدولیة في إ
 
 أسباب الرقابة  2-1
 

إن المحكمة العلیا بصفتھا جھة قضائیة تعمل على مراقبة إجراءات تنفیذ السندات الأجنبیة، وعدم مخالفتھا للقانون، بالتالي 
تھدف إلى حمایة حقوق المتقاضین، وضمان التطبیق السلیم للقانون الأجنبي على حساب القانون الوطني ویندرج ذلك 

 ضمن إطار الشرعیة القانونیة. 
 
 تسبیب القرارات   2-2
 

إن الإطار القانوني للالتزام بالتسبیب یفید ویؤكد على وظیفة المحكمة العلیا كھیئة نقض، في الرقابة على صحة تطبیق  
القانون على الوقائع المطروحة على محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم أو القرار محل الطعن وأن ھذه الوظیفة تشمل 

أكانت إجرائیة أم موضوعیة، وتنصرف ھذه الرقابة إلى تحقیق المصلحة العامة الرقابة على القواعد القانونیة برمتھا سواء  
 24من خلال إزالة الخلاف في تفسیر القانون وتطبیقھ على حد سواء.

إن المحكمة العلیا تخضع كباقي الجھات القضائیة لقاعدة ضرورة الالتزام بتسبیب قراراتھا، ذلك الالتزام الذي یجد مصدره  
الأول في الدستور ثم في القوانین الإجرائیة والذي یجب أن یكون مطابقا للمنطق القانوني والقضائي، ویستشف ھذا الالتزام 

القرار ومضمونھ   تحریر  منھجیة  قاضي من  أن  إذ  العلیا،  المحكمة  فیھا  قطعت  التي  القانونیة  النقطة  في  المنوه عنھما 
 25المحكمة العلیا لا یجوز لھ الخروج عن ھذا الضابط عند ممارسة سلطتھ التقدیریة كقاضي قانون.

 
 تفسیر القانون الأجنبي  2-3
 

و لیس واقعة كما ینظر إلیھ في بریطانیا، وفي الجزائر  المحكمة العلیا بتفسیر القانون الأجنبي باعتباره مجرد قانون    تختص 
یقتصر تفسیر القانون الأجنبي من قبل المحكمة العلیا على المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة فقط، ونص على ذلك  

ى وجھ  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنھ لا یبنى الطعن بالنقض إلا عل  6فقرة    358صراحة في المادة  
 واحد أو أكثر من الأوجھ التالیة مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الاسرة.  

ویتمتع القاضي الوطني بسلطة تفسیر القانون الأجنبي وذلك في الحالات التي تظھر غموضا في أحكامھ، ویقوم القاضي 
  26في ھذه الحالة بتفسیر القانون تبعاً للدولة التي نسب إلیھا القانون، ولیس لأسلوب التفسیر القائم في دولتھ.

 
 بخصوص السندات التنفیذیة الأجنبیة   المحكمة العلیا قراراتنماذج من 3-

 
في الآتي نقدم بعض النماذج من قرارات المحكمة العلیا التي تخص السندات التنفیذیة الأجنبیة على سبیل المثال لا الحصر، 
وتصدي المحكمة العلیا بقراراتھا یھدف إلى تغطیة النقص الذي قد یعتري النصوص القانونیة والغموض فیھا، كما أن  

 .صدوره عن الغرفة المجتمعة بما یسمى بالاجتھاد القضائيي حالة  قراراتھا تعتبر سند تنفیذي بنص القانون ف
وقرارات المحكمة العلیا بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فیھ لمخالفتھ قواعد الاختصاص وكذلك إلغاء الحكم المطعون 
فیھ أو إحالتھ إلى الجھة المختصة التي أصدرتھ یعتبر كل منھما سنداً تنفیذیا لإعادة الحال إلى ما كانت علیھ إذا كان الحكم  

 27اً.ر المطعون فیھ قد نفذ جب
بسط رقابتھا على مسالة التقادم  ب  ویجب أن یتضمن الحكم أو القرار ذكر تاریخ الواقعة ومكانھا للسماح للمحكمة العلیا

    28والاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة.
العلیا  المحكمة  قرار  المحررة بمعرفة   ،حیث جاء في  الرسمیة  والعقود  أجنبیة  الصادرة من جھات قضائیة  الأحكام  أن 

راضي الجزائریة، إلا وفقا لما یقضي  الأموظفین عمومیین أو موظفین قضائیین أجانب لا تكون قابلة للتنفیذ في جمیع  
بتنفیذه من إحدى جھات القضاء الجزائریة دون إخلال بما قد تنص علیھ الاتفاقیات السیاسیة من أحكام مخالفة. ولما ثبت  
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أن كل الإجراءات التي اتخذت لتنفیذ الحكم الصادر من محكمة فرنسیة طبقت بصفة قانونیة أمام الھیئات المختصة وتم  
احترامھا وفقا لما ینص علیھ القانون، ومن ثم فإن القضاة المجلس بمصادقتھم على الحكم المستأنف لدیھم طبقوا صحیح  

    29القانون.
أنھ یجب إعطاء الصیغة التنفیذیة للحكم الأجنبي بحق زیارة    1993قرار الذي أصدرتھ عام  الوتصدت المحكمة العلیا في  

المحضون خارج الحدود ولكن بشرط أن یكون صادراً عن الجھة القضائیة المختصة محلیاً. وتبعا للملف، ثبت أن الزوجین 
إقامتھما بھا وأصبح لھما مقرا للزوجیة، فإن قض الجزائر وثبت  إلى  الذین رفضوا طلبات الطاعنة انتقلا  اة الموضوع 

  30ورفضوا إعطاء الصیغة التنفیذیة للحكم الأجنبي لمخالفتھ القانون في الحضانة وحق الزیارة طبقوا صحیح القانون.
لا یتحصل الحكم الأجنبي المخالف لقانون الاسرة  فینص على أنھ    13/11/2013المؤرخ في    0773081أما القرار رقم  

 31 .الجزائري في مجال ترتیب الحضانة واثبات النشوز على الصیغة التنفیذیة الجزائریة
الجھات القضائیة الجزائریة، قبل   ى حدإ كما یجب إثبات منح الصیغة التنفیذیة للسند التوثیقي، المحرّر ببلد أجنبي، من  

 32تنفیذه.
ومن باب مخالفة النظام العام الجزائري، ومن المقرر قانوناً، أنھ لا یجوز تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة من الجھات 
القضائیة الأجنبیة، وفي مسألة الحضانة، أنھ وفي حالة وجود أحد الأبوین في دولة أجنبیة غیر مسلمة، و تخاصما على 

غیر مسلمة. وأیّدت المحكمة  الزوجة  ولو كانت بالحضانة (دولة الجزائر) یكون أحق الأولاد بالجزائر، فإن من یوجد بھا
العلیا قضاة الاستئناف برفض طلب الطاعنة الرامي إلى إمھار الحكم الأجنبي لكون بقاء البنتین بفرنسا یغیر من اعتقادھما 

الرقابة الأبویة، وبعُْدھِما عنھ یحرمھ ویبعدھما عن دینھما وعادات قومھما، فضلا عن أن الأب لھ مصلحة تتجلى في حق 
 33من ھذا الحق.

وما یخالف كذلك النظام العام، ھو أن الأحكام القضائیة الصادرة من جھات أجنبیة لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بموجب أحكام 
تصدرھا المحاكم الوطنیة الكائنة بمقر المجلس، ومتى كان القانون ینص على أن القرض بین الأفراد یكون دائما بدون 

لقضاء بتنفیذ حكم أجنبي یتضمن فائدة، یكون خطأ في تطبیق القانون لمخالفتھ أجر ویقع باطلا كل نص یخالف ذلك، فإن ا 
النظام العام، ویستوجب النقض بدون إحالة فیما قضى بھ من فائدة، القرار الذي منح الصیغة التنفیذیة لحكم أجنبي یقضي  

 34على المحكوم علیھ بدفع الفوائد المتفق علیھا.
ویتعارض السند الأجنبي المراد امھاره بالصیغة التنفیذیة والقاضي بتغییر طبیعة الجنس من ذكر لأنثى مع النظام العام 

 35والآداب العامة وأحكام الشریعة الإسلامیة بالجزائر.
للاسم  أجنبي  ثانٍ  اسم  بإضافة  أجنبي  لتنفیذ حكم  التنفیذیة  الصیغة  امھار  العامة  والآداب  العام  النظام  مع  یتعارض  ولا 

ونفس الشيء إذا تعلق الأمر بطلب إضفاء الصیغة   36الأصلي الجزائري والذي تقره المصلحة المشروعة في البلد الأجنبي.
  37التنفیذیة على حكم أجنبي قضى بتصحیح الاسم من "كریمة" إلى "كرینا".

تطبیق السلیم للقانون ھو إعطاء الصیغة التنفیذیة لحكم أجنبي قضى بالطلاق الباب الطلاق، رأت المحكمة العلیا أن    فيو
بعد حصولھ على حجیة الشيء المقضي فیھ، ورفض القاضي دعوى الرجوع لعدم التأسیس، وإضفاء الصیغة التنفیذیة 

 38على الحكم السالف الذكر مالم یخالف الآداب العامة والسیادة الوطنیة من طرف القاضي المختص.
وفي باب الوصیة، تطرقت المحكمة العلیا إلى النظام العام وعدم مخالفتھ ولكن أساسا في بلد إصدار السند التنفیذي أي 

جل قبول تنفیذھا في أ مھارھا بالصیغة التنفیذیة، من  قبل مروره على الجزائر، تخضع الوصیة المحررة في دولة أجنبیة لإ
الدولة محل التنفیذ، یتعین على السلطة المختصة التأكد من مدى رسمیة السند وقابلیتھ للتنفیذ في البلد الذي حرر فیھ، 

 39بالإضافة إلى عدم مخالفتھ للنظام العام في البلد المطلوب التنفیذ فیھ.
وللحصول على الصیغة التنفیذیة، قررت المحكمة العلیا أنھ یجب أن ترفع وجوباً دعوى إمھار الحكم الأجنبي على جمیع 

  40الأطراف المدعى علیھم ولیس على واحد منھم فقط.
وقضت المحكمة العلیا أنھ لا تمنح محكمة مقر المجلس القضائي المختصة، الصیغة التنفیذیة لأمر استعجالي أجنبي، فاصل  

  41في الموضوع لمخالفتھ قواعد الاختصاص.
أكثر من ثلاثین سنة على  بعد مرور  للتنفیذ  قابل  التنفیذیة ویصبح غیر  بالصیغة  امھاره  المراد  الحكم الأجنبي  ویسقط 

 42صدوره.
ورأت المحكمة العلیا أنھ لا یعد مخالفة القانون، منح الصیغة التنفیذیة، لحكم أجنبي، قضى بنفقة بالعملة الصعبة لحاضنة  

  43أولاد في بلد أجنبي.
وفي باب التحكیم الدولي، لا یجوز لرئیس المجلس النظر في استئناف الأمر الصادر عن رئیس المحكمة القاضي بإمھار 

 44حكم تحكیمي دولي بالصیغة التنفیذیة.
ت المحكمة العلیا على أنھ یجب على القاضي الوطني قبل إمھار القرار التحكیمي الأجنبي بالصیغة أكدوفي نفس المجال،  

من قانون الإجراءات المدنیة،    18مكرر    458التنفیذیة، إلزام طالب التنفیذ بتقدیم الوثائق المنصوص علیھا في المادة  
  45حكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا.من اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات الت 2/4والمادة  
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، والذي ینص على أنھ تتأكد الجھة القضائیة وجوبا 17/06/2009المؤرخ في    482270أما قرار المحكمة العلیا رقم  
قبل إمھار الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة، من قانونیة محضري التبلیغ والتكلیف بالحضور إلى الجلسة المنطوق فیھا 

 46بھذا الحكم.
المحكمة العلیا أن عقد    فیھ  أقرت  الذي   ،21/10/2010المؤرخ في    586026وفي باب عقد الوكالة، جاء القرار رقم  

الوكالة المبرم في الخارج من العقود الرسمیة الواجب إمھارھا بالصیغة التنفیذیة، من طرف القضاء الجزائري لتكون 
  47قابلة للتنفیذ في الجزائر.

وفي قرارات سابقة للمحكمة العلیا بشأن المحرر الرسمي مثل الوكالة ذكرت ضرورة التصدیق على الوكالة المحررة في 
الخارج من السلطات المختصة للاعتداد بصحتھا وتنفیذھا في الجزائر، على خلاف ما قضت بھ بصحة الوكالة المحررة  

الجزائر دون أن تعتبرھا سندا تنفیذیا یجب مھره بالصیغة التنفیذیة.   من القنصلیة الجزائریة في الخارج وترتیب آثارھا في
قضت المحكمة العلیا، أنھ لا تكون الوكالة المحررة أمام موثق أجنبي قابلة للتنفیذ في الجزائر، ولا یمكن الاستناد إلیھا كما  

 یة.لإبرام عقود أو تصرفات قانونیة إلا وفق ما یقضي بتنفیذه من جھة قضائیة جزائر 
ومن المقرر قانوناً أن العقود الرسمیة المحررة بمعرفة موظفین قضائیین أجانب، لا تكون قابلة للتنفیذ في الجزائر، إلا  
وفقا لما تقضي بتنفیذه إحدى الجھات القضائیة الجزائریة، ودون الإخلال بأحكام الاتفاقیات السیاسیة. وفق مبدأ المحكمة 

الدفع الخاص فیھ، أن عقد الإیجار المبرم أمام موثق بمرسیلیا بفرنسا، فإن قضاة المجلس برفضھم    وضحت العلیا الذي  
من الاتفاقیة   08بضرورة استصدار أمر قضائي لتنفیذ العقد، خالفوا القانون، ومن جھة أخرى أعطوا تفسیراً خاطئا للمادة  

  1965.48/ 29/07الجزائریة الفرنسیة المبرمة في 
فأھم ما جاء فیھ، أن استناد جھة قضائیة جزائریة إلى حكم أجنبي   14/07/2011المؤرخ في    655755أما القرار رقم  

  49غیر ممھور بالصیغة التنفیذیة للفصل في قضیة معروضة علیھ یعتبر خرقا للسیادة الوطنیة.
لا تمنح الصیغة التنفیذیة للأوامر والاحكام والقرارات الأجنبیة   03/03/201150المؤرخ في  681500أما القرار رقم 

التنفیذیة لحكم قضائي غیابي صادر في  للتنفیذ في الإقلیم الجزائري ولا تمنح الصیغة  قانونا  قابلیتھا  التأكد من  الا بعد 
 ون المدنیة والتجاریة. المملكة البلجیكیة الا بعد مراعاة مقتضیات اتفاقیة التعاون القضائي المتبادل في الشؤ

ووفق لمبدأ المحكمة العلیا، أن لا یجوز للقضاء الجزائري الحكم بالنفقة مرة ثانیة، في حالة سبق حكم  وفي باب النفقة،   
من باب أنھ لا یمكن المطالبة بالنفقة مرتین وھو شيء منطقي وعقلاني، ولكن من جھة أخرى    51القضاء الأجنبي بھا.

یمكن مراجعة النفقة أمامي القاضي الجزائري بعد مرور سنة من الحكم بھا كما نص صراحة القانون على ذلك، ودون 
 مخالفة للقانون.  

أنھ لا یجوز إضفاء الصیغة التنفیذیة على حكم   16/09/2016المؤرخ في    509000وجاء في قرار المحكمة العلیا رقم  
 52أجنبي متعارض مع حكم جزائري.

، أنھ لا یمھر الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة، إذا كان  2021وجاء في معرض قرار المحكمة العلیا المؤرخ في سنة  
 53مخالفاً لاتفاقیة ثنائیة، أو كان مستنداً على اتفاقیة دولیة لم تصادق علیھا الجزائر.

، صدر قرار عن المحكمة العلیا ووفقاً للمبدأ أنھ یتعین إمھار الحكم الأجنبي الفاصل في الحضانة وحق 2023وفي سنة  
  54الزیارة بالصیغة التنفیذیة بغرض تنفیذه في الجزائر أو في بلد أجنبي آخر، دون حاجة لاستصدار حكم جدید.

 
 الخاتمة  

 
قاعدة تكریس مبدأ النفاذ الدولي للسندات الأجنبیة، من خلال دراسة الموضوع نجد أن السند التنفیذي الأجنبي یخضع إلى 

الجزائریة ومن جھة أخرى یجب أن لا یمس السند التنفیذي الأجنبي بالنظام العام والآداب العامة، وأن لا یمس بسیادة الدولة  
یطبق نظام الرقابة على تنفیذ السند التنفیذي الأجنبي داخل التراب الوطني  الجزائري  نجد أن المشرع  ف  على الإطلاق.

بفحصھ ثم بعد ذلك إمھاره بالصیغة التنفیذیة، والمشرع الجزائري لم ینص صراحة على الإجراءات المتبعة والمطبقة  
ر السند بالصیغة التنفیذیة، بالإضافة إلى على السند التنفیذ الأجنبي محل التنفیذ أمام القضاء الجزائري إذا كنا بصدد إمھا

ومن  عدم تطرقھ إلى الوثائق المطلوبة عند مباشرة دعوى الحصول على الصیغة التنفیذیة المعادلة للسند محل التنفیذ. 
خلال ما تم التعرض لھ، نجد أن ھناك فراغ قانوني في نقطة مھمة للغایة وھي أنھ في حالة ما إذا كان السند التنفیذي 

إذ وفي ظل   ،وبین الجزائر اتفاقیة قضائیة  بین دولة اصداره   المراد إمھاره بالصیغة التنفیذیة في الدولة الجزائریة، لیس
الممارسات القضائیة تم رفض منح الصیغة التنفیذیة للعدید من السندات التنفیذیة الأجنبیة خصوصا الأحكام والقرارات، 

ن المحكمة العلیا ھي الجھة القضائیة العلیا وھي محكمة إ  وھذا بسبب عدم وجود اتفاقیات دولیة في مجال التعاون القضائي.
ال وقانون،   القانون وممارسیھ بشكل خاص، یجب آخذ كافة الاحتیاطات باعتبارھا مصدر الاجتھاد القضائي،  ذي یخدم 

 بحیث تكون قراراتھا لا لبس فیھا وبدون تناقضات.  
 



 مختارة من قرارات المحكمة العلیا نماذج :دور الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا في بسط الرقابة على السندات التنفیذیة الأجنبیة 
 

401 
 

 المراجع 
 

 .716، ص  2009،  1، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، طالوسیط في القانون الدولي الخاص محمد،    أشرف وفا 1
، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة وفقاً للقانون الجزائري عبد اللاوي سامیة،     2

 188-187، ص ص 2024الثاني، جویلیة 
، تخصص العلاقات محاضرات في تنفیذ السندات الأجنبیة ملقاة على طلبة السنة الأولى ماسترزرقون نورالدین،   3

 .  10و 7الدولیة الخاصة، جامعة ورقلة، ص 
 .  121، الدار الجامعیة، دون سنة النشر، ص  3، طإجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریةأحمد أبو الوفاء،  4
معیار تقسیمھا، إذ تنقسم من حیث مضمونھا إلى أحكام منشئة،  توجد ثلاث أنواع من الأحكام القضائیة وتختلف باختلاف   5

وأحكام مقررة وأحكام إلزامیة، حیث أن النوع الأولى یعتبر أحكام تتضمن إنشاء أو تعدیل أو إنھاء حق أو مركز قانوني،  
بإلزام المحكوم علیھ أما الصنف الثاني والتي تقتصر دورھا على القضاء بوجود الحق، أمّا النوع الأخیر فھي التي تقضي  

مذكرة    إشكالیات تنفیذ الأحكام الأجنبیة،بأداء معین، وھذه الأخیرة تكون قابلة للتنفیذ الجبري. أنظر: عبد النور أحمد،  
 . 6، ص  2010الماجستیر، غیر منشورة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.  383، ص  08/09تنفیذ السندات التنفیذیة الأجنبیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  محمد الصالح روان،   6
، للاطلاع على 2010أفریل    22و  21ملتقى وطني حول تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة في الجزائر واقع متطور یومي  

 المقال یرجى تصفع موقع الجامعة 
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2545/1/raouan.pdf 

 ص  ، ص2017،  1، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  الحكم القضائي كسند تنفیذي بلغیث العربي،     7
44-45  . 

 . 45نفس المرجع، ص   8
ً   الرسمیة ھناك أنواع من العقود   9 مثل العاریة، الھبة، البیع، الرھن، الودیعة   التي یحررھا الموثق بصفتھ ضابطاً عمومیا

العقود الرسمیة الشكلیة  العقود التوثیقة طبقا للأشكال والترتیبات المنصوص علیھا قانوناُ، بحیث نجد  وغیرھا، وتنقسم 
واج وأمثلة عن ذلك: عقد البیع والمبادلة والرھن الرسمي، وصنف ثاني من العقود وتسمى بالإحتفائیة  مثل الوقف والز

والھبة والوصیة، مع العلم أن ھاتھ العقود تستلزم وجوب حضور الشھود وتقع تحت طائلة بطلان العقد على خلاف العقود  
الشكلیة، أما النوع الثالث فھي العقود التصریحیة أي تصریح الأفراد أمام الموثق بشأن العقد مثل الفریضة والكفالة وعقد  

 الإیجار. 
، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر،  القانون الدولي الخاص عزالدین عبد الله،   10

 .  846، ص 1977
والتي تعتبر نقطة تحول ھامة بالنسبة لتدخل القضاء الوطني    1964سنة     Munzer t deêArrفي قضیة مینزر     11

مع مراعاة  (نظام المراجعة) حیث خلص أن سلطة القاضي تنحصر في المحافظة على النظام القانوني والمصالح الوطنیة
اختصاص القضاء الأجنبي، الإجراءات السلیمة المتبعة قضائیا، اختصاص القضاء في تطبیق   الشروط الخمسة منھا:  

 القانون، مطابقة النظام العام الدولي، غیاب الغش في القانون. 
M . Jean Denis Bredin, Le Contrôle du Juge de L’exequatur au Lendemain de 
l’arrêt Munzer, 1967, p 20. Voir site internet : 
https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1158-3428_1967_num_25_1964_1369.  Consulté le 
15/ 11/ 2024. 

غیرھا وینحصر دور القاضي في التحقق من   وقد أخذ بھذا النظام (نظام الرقابة) معظم الأنظمة القانونیة سواء العربیة أو
 مدى توافر الشروط الأساسیة دون الخوض في موضوع الحكم.  

، دراسة تحلیلیة مقارنة لطرق التنفیذ وإجراءاتھ ومنازعاتھ، دار العلوم  التنفیذ الجبري وإشكالاتھعمارة بلغیث،    12
 .  83، ص 2004للنشر والتوزیع، 

كما أخذت اتفاقیة جامعة الدول العربیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام بنظام المراقبة بنصھا في المادة الثانیة منھا على أنھ لا   13
 یجوز للسلطة القضائیة المختصة في الدولة المطلوب إلیھا التنفیذ أن تبحث في موضوع الدعوى.  

 .  83مرجع السابق، ص العمارة بلغیث،    14
 .  81ص نفس المرجع،   15
  72، تتضمن 04/06/1983من اتفاقیة الریاض للتعاون الفضائي بین الدول العربیة المبرمة بتاریخ  25المادة   16

 مادة قانونیة.  

https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1158-3428_1967_num_25_1964_1369


 د.عادل بیطام 
   

402 
 

 
وجاء في الباب الخامس من الاتفاقیة بعنوان: الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضایا المدنیة والتجاریة والإداریة 

بموضوع قوة الأمر المقضي بھ.    25وقضایا الأحوال الشخصیة، والمادة 
https://www.pacc.ps/uploads/books/2/book-101-cat-2-d-06-01-15.pdf      

   قانون المدني الجزائري. من ال  24-09انظر المواد   17
ومن باب مخالفة الأحكام أجنبیة للنظام العام في الجزائر، أن یقضي الحكم الأجنبي بإلزام المدعى علیھ بمبلغ دین قمار   18

 أو بثمن مقابل علاقة غیر شرعیة، أو أن یساوي بین الذكر والأنثى في المیراث. 
من القانون المدني نجدھا تنص على ضرورة استبعاد القانون الأجنبي واجب التطبیق لتعارضھ   24بالرجوع إلى المادة  

 من النظام العام الوطني أو نتیجة التحایل على القانون.  

،  2019، مجلة المعیار، المجلد العاشر، العدد الرابع، دسیمبر  ، إشكالیة تحدید مفھوم للنظام العام علاق عبد القادر   19
 .9ص
منھا معاھدة  20 نذكر  الثنائیة،  الاتفاقیات  إلى  بالإضافة  الجزائر،  إلیھا  أنظمت  التي  الدولیة  المعاھدات  العدید من  ھناك 

الخاصة بإنشاء المركز   1965الخاصة بتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة، ومعاھدة واشنطن سنة    1958نیویورك سنة  
الدولة ور بین  الاستثمار  منازعات  لتسویة  لسنة  الدولي  العربیة  الریاض  واتفاقیة  الدول الأخرى،  المتعلقة   1983عایا 

للتعاون القانوني والقضائي بین دول اتحاد   1991سنة    بلیبیا بالتعاون القضائي بین الدول العربیة، واتفاقیة راس لانوف
قراءة للاجتھاد القضائي الجزائري في زروتي الطیب،  المغرب العربي، وقد انظمت الجزائر لكل ھذه المواثیق. انظر:  

دور التشریع والفقھ والاجتھاد القضائي في تطویر   -عدد خاص-، مجلة المحكمة العلیامجال تنازع الاختصاص الدولي
   . 59، ص 2021القانون، 

 . 375محمد الصالح روان، المرجع السابق، ص    21
إذا كان تعارض أحكام المعاھدة مع تشریع داخلي سابق، تطبق أحكام المعاھدة بناء على أن (التشریع اللاحق ینسخ     22

السابق)، أو أن المعاھدة أقوى من التشریع الداخلي، تأسیساً على صفتھا الدولیة التي یترتب عنھا مسؤولیة دولیة. أنظر: 
، 1972، دار النھضة العربیة،  الوجیز في القانون الدولي الخاص في القانون المصري واللبنانيصوفي حسن أبو طالب،  

 . 44-43، ص 1ج
عدد  -، مجلة المحكمة العلیاقراءة للاجتھاد القضائي الجزائري في مجال تنازع الاختصاص الدولي زروتي الطیب،   23

 .  54، ص 2021دور التشریع والفقھ والاجتھاد القضائي في تطویر القانون،  -خاص
ماي   10و  9مداخلة حول موضوع أسس الإلتزام بتسبیب قرارات المحكمة العلیا خلال الیومان الدراسیان الدولیان    24

العلیا،    –  2022 المحكمة  موقع  انظر  بتاریخ   /https://www.coursupreme.dz/contentالقلیعة.  
01/12/2024  . 

 نفس المرجع.   25
، تنازع القوانین، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة،  محاضرات في القانون الدولي الخاصعمر الحسین،  26

     .62، ص  2020بومرداس، 
،  1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائريمحمد حسنین،  27

 .  44ص 
 . 2021/04/15مؤرخ في  1014815قرار رقم     28
 . 58890، قرار رقم  20، ص 1992، سنة 2مجلة المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، عدد    29
.  84513. قرار رقم 91، ص 1993، سنة 3مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، العدد   30

من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا الخاصة بأولاد الزوجین   8و 5(المرجع القانوني المعتمد ھو المادتین 
 ). 144  -88المختلطین المصادق علیھا بالمرسوم 

 .  256، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، ص  2014مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، سنة   31
 .  /201611/10مؤرخ في  1019716قرار رقم      32
 . 52207، قرار رقم 74، ص  1990مجلة المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، العدد الرابع، سنة   33
 . 32463. قرار رقم 149، ص  1989، سنة 1مجلة المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، العدد   34
 .    2018/ 04/07مؤرخ في    1258812قرار رقم    35
 . 2018/  12/ 05مؤرخ في   1233649قرار رقم    36
 .   1185447.  قرار رقم:  76، ص 2018، سنة 1مجلة المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث ، عدد   37
 .  254709. قرار رقم 312، ص 2002، سنة 1مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، عدد    38
 .    0983594، قرار رقم 92، ص 2016مجلة المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، العدد الأول،   39
 .  286232. قرار رقم 215، ص  2004، سنة 2مجلة المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، العدد   40

https://www.coursupreme.dz/content/


 مختارة من قرارات المحكمة العلیا نماذج :دور الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا في بسط الرقابة على السندات التنفیذیة الأجنبیة 
 

403 
 

 
 . 697414، قرار رقم 144، ص 2012، سنة 1مجلة المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، العدد   41
 . 2016-07-13المؤرخ في   0977660قرار رقم    42
 .  355718، قرار رقم 477، ص 2006، سنة 1مجلة المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، عدد   43
 .14/11/2019مؤرخ في  1392935  رقم  قرار  44
 .  461776، قرار رقم 207، ص 2007مجلة المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، العدد الثاني، سنة   45
 . 141، ص 0201العدد الثاني، سنة الغرفة المدنیة،    مجلة المحكمة العلیا،  46
 . 169، ص 2010مجلة المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، العدد الثاني،   47
 .  116876، قرار رقم 146، ص 1994، سنة 3مجلة المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، العدد  48
 .298، ص 2011مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، سنة   49
 . 184، الغرفة التجاریة والبحریة، ص2012مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، سنة   50
  331696القرار رقم . 307، غرفة الأحوال الشخصیة، ص 2005، العدد الاول، سنة مجلة المحكمة العلیا  51

 .05/2005/ 23الصادر بتارخ 
 . 223، ص2010مجلة المحكمة العلیا، العدد الاول، سنة   52
 .   1364449، قرار رقم  32، ص 2021مجلة المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، العدد الأول، سنة   53
   ، المحكمة العلیا، غرفة شؤون الاسرة والمواریث.06/04/2023قرار بتاریخ   1524241ملف رقم     54


